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 مقارنة دراسة: عندالفقهاء ونھحکم الانتفاع بالمر
Status of advantage from Mortgage property: comparative 

study 
 عبد القدوس د.*

 خان سبزعلی**
Abstract 

Islam is a complete code of life and dominant upon all the faculties of life .Along 

with creed faith and worship, Islam has emphasized on the affairs of daily life. In the 

connotation of affairs all the components of sale and purchase mentioned in detail. 

Accordingly ,there is a provision if someone sell a thing to another and the buyer is not 

eligible to pay the price then there should be written a statement in the presence of two 

witnesses to pay the price in fix time. If there is neither witness nor the arrangement of 

writing, so there should be mortgaged something from the buyer. When the buyer pay a 

loan then the seller should return the mortgaged thing. The originality of mortgage is for 

the protection of loan not for profit. 

In present era the purpose of mortgage has changed and is done it for getting profit. 

Although some imams and Ahl-e-Zawaher provide the capacity for getting profit, so the 

Jamhoor and Ahnaf don’t allow anyone to get it. To change the original shape of mortgage 

is illegitimate and is considered as usury. If there is no custom in a certain territory and the 

man who offer loan does not intend to get profit then with the permission of the person 

who has received loan __provides the facility to get profit, However to avoid this practice 

is far better in shariah. 

In the article understudy the originality of mortgage and dissension among 

different Imams to get profit from it has been discussed. In the end a crucial statement has 

been mentioned. 

 طمِ اللَّهِ الرهحْ َنِ الرهحِيمِ بِس  طأعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم  اما بعد! ىٰ عباده الذين اصطف ىٰ عل م  وسلٰ ىٰ الحمد لله و كف
تُم  عَلَى سَفَرٍ وَلََ  تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِان  مَق بُوضَة   ل يُ ؤَدِ  الهذِي اؤ تُُِنَ أمََانَ تَهُ وَل يَ تهقِ اللَّهَ ربَههُ فإَِن  أمَِنَ بَ ع ضُكُم  بَ ع ضًا ف َ  وَإِن  كُن  

ُ بِاَ تَ ع مَلُونَ عَلِيم  وَلََ  هَا فإَِنههُ آثِِ  قَ ل بُهُ وَاللَّه تُم  تُمُوا الشههَادَةَ وَمَن  يَك   1•تَك 
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 ں*الَستاد المساعد بِعهد العلوم الَسلاميه و البحث بجامعة بنو
 ںبِعهد العلوم الَسلاميه و البحث بجامعة بنو الفلسفةماجستير **الباحث لمرحلة 
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 ۔تإما تتعلق بالعقائد أوالعبادات أوالمعاملا دينُ الَسلامِ دين کامل و جامع یحيط بکل شعبة الحياة،
ز الَسلامُ في باب المعاملات اجا ۔اصلاح المعاملات في الحقيقة أمر مهم للشريعة بعدصلاح العقيدة و عبادة الله

إذا باع أحد علي الَخر شيئا والمشتري لَ يستطيع  ۔2بيعَ الَشياء كما قال الله تعالي و أحل الله البيع و حرم الربوا
ابة لَ المشترى فإن كانت الكت أن يؤدي الثمن في الحال فحكمُ الَسلامِ أن يكتب دينا إلى أجل مسمى على ذمةِ 

على عدم أداء دينه فيجوز له أن يأخذ شيئا من المشتري إلى أداء الثمن، و لَ يشترط  و يخاف البائعُ أ يمكن لعارضٍ 
ن المقروض م قرضا للاخر و يخاف من العود فله أن يأخذَ  عطيَ للرهن في كل حال بل إن كان أحد يريد أن يُ   البيعُ 

يقال مانة في يد الراهن و له دين أو قرض على الَخر و أ الماخوذُ  شيئا إلى أداء القرض، ففي المسئلة المذكورة الشيئُ 
 ۔ الرهنُ  للشئ الماخوذ ببدل الثمنِ 

ن و ، لكن غرض الرهن حفاظة الدَييئ في حق شيئ  وهو جائز بالكتاب والسنةمعني الرهن حبس الش
لا يجوز اذا تم  عملُ الر هنِ ف ۔اعجال المقروض ان يؤدي قرضه في اول الفرصة لَ الغرض منه الَنتفاع من المرهون

و  ، لكن في زماننا يرُتهن لهذا الغرض خاصة اعني الَنتفاع من المرهونةالمرهونة لَ للراهن و لَ للمرتهنالَنتفاع من 
يقةُ الط لب مختلفة  ، و هي مسئلة  دقيقة  حقرهنُ لحفاظة الدَين لَ للانتفاعِ هو تبديل الوضع لَٔن في الشريعة وُضعَ ال

ََ بين ُ الراج   الفقهاءِ المتقدمين ولهذا أردا  أن نذكرَ اختلافَ الفقهاءِ و تطبيقاتها في هذه المسئلة  حي  الوسع و نبين 
 ۔جوحِ والله هو الموفقُ و المعينُ من المر 

 الرهنُ لغةً:
 هو الَمساك و الحبس بٔاي سببٍ كان كما في تهذيب اللغة 

ن سَان رَهيُن عَملِه.وكلُّ أمَ رٍ یُحبَس بهِِ شيء  فَ هُ   3وَ رَهنُه ومُر تَهنَه، كَمَا أنه الْ ِ

ق عمله و غرض في حيعني ما یُحبس الشيء في مقابلة الشيء فشيء محبوس  رهن و مرتهنَ كما أن الَنسان محبوس 
ىٰ في لسانِ العربِ ع، و رافلد ائنِ شيئ في يده من المديون الرهن حفاظة الدَين اعني ان كان المديونُ لَ يؤد ي الدَينَ 

 هذا المعنى و قال :
نُ  نُ : سِيدَه   اب نُ  قاَلَ . مَع رُوف  : الرهه   راهِنُ  هَذَا: يُ قَالُ  ۔۔۔۔۔۔ن هُ مِ  أُخذ مَا مَنَابَ  يَ نُوبُ  مِها الِْنسان عِن دَ  وُضِعَ  مَا الرهه 

 4۔عَلَي كَ  مَح بُوس   دَائمِ   أَي لَكَ 

 الرهنُ اصطلاحا:

 من استيفاؤه كنيم بحق محبوسا الشيء جعل: ا قال في الهدايةالشريعة حبس الشيئ في حق الشيئ كمالرهن في 
 5۔كالديون الرهن
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 ن كان للرجل دين علي الَخر و ئاخذ شيئا من المديون ففيإ يعني يمكن استيفاء الحق من المرهون كالديون مثلاً 
خذ الذي يعطي شيئا يقال له الراهنُ والذي يأ ۔ الشئ المحبوسصورة عدم أداء الدين يمكن للدائن ان ئاخذ حقه من 

 يقال له المرتهنُ والشئ المأخوذ والمحبوس يقال له المرهون والرهين كما قال العلامة العيني: 
ن، يَأ خُذ الهذِي وَال مُر تَهن ير هن، الهذِي والراهن ء الرهه  نُ  ثَى ورهين مَر هُون وَالشهي   6.رهينة وَالْ 

  :جوازُ الرهن
تُم   الرهن جائز  بالكتاب والسنة، كما قال الله تعالى :وَإِن    7مَق بُوضَة   فَرهَِان   اكَاتبًِ  تََِدُوا وَلََ   سَفَرٍ  عَلَى كُن  

حكمُ الشريعة اذا اعطىٰ أحد  دَينا لَٰخر فل يكتبه ول يستشهد  شهيدين فأن كان ذلك لَ يمكنُ لوجهِ السفرِ او لعذرٍ 
الكاتبُ كثيرا أعني ذكرُ  دُ لَٔن في السفر لَ يوجَ  قيدُ السفرِ  رَ ية المتذاكرة ذكُِ فل يرتهن  شيئاً لتوثيق الدَين، ففي آ راٰخ

السفرِ في الَية ليس لت حديد بل نب ه بذكر السفر على كل عذرٍ و يجوز الرهن لعذرٍ اخر ايضا كما رُوي أن 
و ذكر الحديث في  عِيرٍ وَلَقَد  رَهَنَ النهبيُّ صَلهى اللهُ عَلَي هِ وَسَلهمَ دِر عَهُ بِشَ  :رهن درعه في الخضر روى البخاريصلى الله عليه وسلمالنبي

 8باب الرهن في الخضر
 ۔ة في السفر والخضر لتوثيق الدَينخلاصة البحث أن الرهن جائز بالكتاب والسن

 : الفقهاء عند للراهن رهونحکم الَنتفاع من الم
كما قال 9للراهن اذا انفق عليها  عند الشافعي وابراهيم النخعي وجماعة من اهل الظواهر نةيجوز الَنتفاع من المرهو 

 ه: 654ابن حزم الَندلسي الظاهري المتوفي 
نِ  وَمَنَافِعُ  هَا تَََاش لََ  كُلُّهَا الرهه  ئًا مِن   نِ ال قَ ب لَ  كَانَت   كَمَا لَهُ  الرهاهِنِ  لِصَاحِبِهِ  شَي   ابهةِ  ركُُوبِ  حَاشَا - فَ ر قَ  وَلََ  رهه   الده

يََ وَانِ  لَبَِ  وَحَاشَا ال مَر هُونةَِ، نِ  لِصَاحِبِ  فإَِنههُ  ال مَر هُونِ، الح   وَيُ ن فِقُ .عَلَي هِمَا يُ ن فِقُ  فَلَا  ضَيِ عَهُمَايُ  أنَ   إلَه  ذكََر ا َ  كَمَا الرهه 
ابهةِ، ركُُوبُ  :لَهُ حِينَئِذٍ  فَ يَكُونُ  ال مُر تهَِنُ  ذَلِكَ  كُل ِ  عَلَى يََ وَانِ، وَلَبَُ  الده  م  أَ  ذَلِكَ  كَثُ رَ  دَي نِهِ  مِن   بهِِ  یُحَاسَبُ  لََ  أنَ  فَقَ  ابَِِ  الح 

  10.قَله 

حق الَنتفاع له اذا أنفق عليها الراهن ف ۔في أن عند أهل الظواهر انتفاع المرهونة للمنفق عليها ةلمذكورة ظاهر اۃ العبار
 :بهذاالحديث هؤلَءن فحق الَنتفاع له واحتجوا و اذا انفق عليها المرته

نُ  :وَسَلهمَ  عَلَي هِ  اللهُ  صَلهى اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  رَبُ  الدهر ِ  وَلَبَُ  ،مَر هُوا ً  كَانَ  إِذَا بنَِ فَقَتِهِ، يُ ر كَبُ  الرهه   كَانَ  إِذَا بنَِ فَقَتِهِ، يُش 
رَبُ  يَ ر كَبُ  الهذِي وَعَلَى مَر هُواً ، 11الن هفَقَةُ  وَيَش 

 

االَنتفاع لكن  حقُ  ( فلهانفق عليها )الراهن أو المرتهن أن انتفاع المرهون يتعلق بالنفقة من المذكورُ  يدل الحديثُ 
وا و أما الشوافع و بعض الظواهر  فاختصظاهرية  أعني ابن حزم و اصحابه حديث المذكور يوافق مسلك بعض ال

 :مة العيني في ذيل الحديث المذكورحق الَنتفاع للراهن كما قال العلا

تج بِهذََا الحدَِيث إِب  راَهِيم النهخعِي  وَالشهافِعِي  وَجَماَعَة الظهاهِريِهة على: أنَ الرهاهِن يركب ال مَر هُو "  بِحَق نَ فَقَته عَلَي هِ. ناح 
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 12" وَيش رب لبنه، كَذَلِك 

 ظهر من عبارة المذكورة أن عندهم حق الَنتفاع للراهن خاصة لَللمنفق مطلقا أي للمرتهن ليس له حق الَنتفاع في
  :الفي كتابه و ق ، كذالك قال الَمام الكبير لفقه الشافعي الَمام المزنيحال و أن كان ينفق على المرهون

نُ : قاَلَ  أنَههُ : مَ وَسَله  عَلَي هِ  اللَّهُ  صَلهى اللَّهِ  رَسُولِ  عَن   هُريَ  رَةَ  أَبِ  عَن   رُوِيَ  وَقَد  : الشهافِعِيُّ  قاَلَ  : (قاَلَ ) ۔وَمَح لُوب   مَر كُوب   الرهه 
رٍ  دَر ٍ  ذَاتَ  رَهَنَ  مَن   أنَه  ال قَو لِ  هَذَا وَمَع نَى  رهَِا مِن   الرهاهِنُ  يُم نَع   لََ   وَظَه  أَص لُ ال مَع رفَِةِ بِهذََا ال بَابِ أنَه للِ مُر تهَِنِ وَ  ،وَدَر هَِا ظَه 

هِ نِ دُونَ غَير   13 حَقًّا فِي رَقَ بَةِ الرهه 
هن جماعة الظاهريه حق الَنتفاع للراهن سواء كما كانت قبل الر عند الشوافع و ابراهييم النخعي و خلاصة البحث أن 

 ۔و لَ فرق لَٔجل الرهن 

اما امام الَعظم امام ابوحنيفه و اصحابه والثوري ومالك و احْد فهم يقولون أن الراهن ليس له ان  ينتفع 
 من المرهون كما قال العلامة العيني:

 وَهُوَ  الرهه ن، حكم يُ نَافي  لِْنَههُ  لِكذَ  للرهاهِن ليَ سَ : روَِايةَ فِي  وَأحْد وَمَالك وَمُحَم د يوُسُف ووَأبَُ  حنيفَة وَأبَوُ الث هو ري   وَقاَلَ  
بَ س ائمِ، الح  تَفع أنَ لَهُ  فَ لَي سَ  كَذَلِك كَانَ  فإَِذا يملكهُ، فَلَا  الده  14۔ذَلِك وَغير وسكنى ولبناً  ركوباً و  استخداماً  بالمرهون ين  

المذكورة ظاهر في أن للراهن ليس له حق الَنتفاع لَٔنه خلاف حكم الرهن لَن الرهن وضع لتوثيق الدَين العبارة 
 والتوثيق انما ئاتي بقبض الدائم فان كان المرتهن يدُفِع المرهونَ للراهن للانتفاع فليس له حبس الدائم و ذلك يضرُّ 

الرهن فلا يجد  لَ كما كان قب  الرهنِ  بعدَ  یحصل الَنتفاعَ سواءً  هنُ و كذلك أن كان الرا ،التوثيقَ الذي وُضع له الرهنُ 
 ۔ولَ يعج ل في اداءِ الدَين  فلذا قال الَئمة المذكورون  أن للراهن ليس له حق الَنتفاع  ضرراً 

نُ  وأما الحديث المذكور   لسرخسي الحنفي:اقال الَمام احتج به الشوافع و اصحابه ففيه  ما وَمَح لُوب   مَر كُوب   الرهه 
دَِيثَ مَو قُوف  عَلَى أَبِ هُرَي  رةََ، وَلََ  يَ ث  بُت  مَر فُوعًا، وَلَو  ثَ بَتَ، فَ  َُ أنَه هَذَا الح  ل مُراَدُ ان تِفَاعُ ال مُر تهَِنِ عَلَى اثُِه قِيلَ الصهحِي

فَعَةِ تَكُونُ في حَقِ  غَير ِ ال مَالِكِ، رهُُ يُ ر كَبُ بنَِ فَقَتِهِ، وَالن هفَقَةُ مَا فَسهرهَُ في بَ ع ضِ الر وَِايَاتِ؛ لَِْنه الدهره یُح لَبُ، وَظَه   ِِِزاَءِ ال مَن    
نِ، وَيُ ن فِقُ عَلَي هِ ثُِه ان  تَسَ  تَفِعُ بِالرهه  م  كَانَ فِي الَِب تِدَاءِ؛ لَِْنه ال مُر تهَِنَ يَ ن   يِ النهبي ِ خَ وَهَذَا حُك  ليَ هِ لهى اللَّهُ عَ صَ   ذَلِكَ، بنَِ ه 

فَعَةً  وَسَلهمَ   15 عَن  قَ ر ضٍ جَره مَن  
ولو ثبت  ؓ  هريرةبعليه و سلم بل هذا قول ألى النبي صلي الله إأن الحديث المذكور ليس بِرفوع  يعني

مرفوعا فمعنى الحديث أن حق الَنتفاع للمرتهن لَ للراهن لَٔن المرتهن ينُفق على المرهون في الغالب لَ الراهن و ذكُر 
ن في الحديث الَنتفاع بِقابلة النفقة، والَنتفاع بِقابلة النفقة ينانسب في حق غيِر المالكِ و غيُر المالكِ هو المرتهنُ لَٔ 

ذا من ذلك أن حق الَنتفاع ليس للراهن بل للمرتهن لكن ه لَ يزُيل الملكَ من الراهن فعلم والرهن الراهنَ هو المالك
ُ عَلَي هِ وَسَلهمَ صَله  النهبي ِ  الحكم في ابتداء الَسلام ثِ  انتسخ ذلك بنهي فَعَةً عَن  قَ ر ضٍ  ى اللَّه ، أعني فيه شبهة الربوا  جَره مَن  

 ۔الَنتفاع سيأتي تفصيله في ذيل إن شاء الله تعالى ولذا ليس للمرتهن ايضا حق
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 ۔خلاصة البحث أن عند الَحناف والمالكيه والحنابله في روايةٍ لَ يجوزُ الَنتفاعُ من المرهون للراهن  أصلا 
 حكم الَنتفاع من المرهون للمرتهن عند الفقهاء

ما والَمام الشافعي ايضا متفق في هذا القول مع الَحناف كلَ يجوز الَنتفاع من المرهون للمرتهن عند جمهور الَٔئمة 
  قال ابن قدامه:

ءٍ. وَهَذَا قَ و لُ أَبِ حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشهافِعِي ِ  نِ بِشَي  تَفِعُ مِن  الرهه   16 وَلََ يَ ن  

 و لِذا قال اجممهور بعدم و رباانتفاعُ المرتهنِ من المرهون فيه شبه الربوا لَٔنه قرض  جر  نفعاً وكل قرضٍ جر  نفعاً فه
 جوازه لقول النبي صلى الله عليه و سلم:

ه  مِن  وُجُوهِ الر باَ  فَعَةً فَ هُوَ وَج   17 كُلُّ قَ ر ضٍ جَره مَن  
خذ من المقروض شيئا في الرهن فأن كان ينتفع من هذا الشيئ لَٔحد قرضا و أ  الحديث المذكور أن من أعطىٰ  يدل

ع لتوثيق الدين و لَٔن الرهن وُض ،حرام فالَنتفاع من المرهون حرام القرض و هو صورة الربوا والربوافهو نفع بِقابلة 
  ،  كذا ذكُر في البدائع والصنائع:لمرتهن حق الحبس فقط لَ الَنتفاعول

تَفِعَ  أنَ   للِ مُر تهَِنِ  ليَ سَ  وكََذَا دِمَهُ، أنَ   لَهُ  ليَ سَ  اعَب دً  الرههنُ  كَانَ  لَو   حَتّه  بِال مَر هُونِ، يَ ن   تَخ   أنَ   لَهُ  ليَ سَ  دَابهةً  كَانَ  وَإِن   يَس 
كُنَ هَا، أنَ   لَهُ  ليَ سَ  دَاراً كَانَ  وَإِن   يَ ل بَسَهُ، أَن   لَهُ  ليَ سَ  ثَ و باً  كَانَ  وَإِن   يَ ر كَبَ هَا،  يَ ق رأََ  أنَ   لَهُ  ليَ سَ  مُص حَفًا كَانَ  إِن  وَ  يَس 

نِ  عَق دَ  لَِْنه  ؛فِيهِ  بَ سِ  مِل كَ  يفُِيدُ  الرهه  َص لُ .الَِن تِفَاعِ  مِل كَ  لََ  الح  عَلَ  أَن   للِ مُر تهَِنِ  أَنه  هَذَا في  وَالْ  نِ ا فِي  يَ ف   يُ عَدُّ  مَا لرهه 
ظاً عَلَ  أنَ   لَهُ  وَليَ سَ  لَهُ، حِف  تِع مَالًَ  يُ عَدُّ  مَا يَ ف  ۔ بهِِ  وَان تِفَاعًا لَهُ  اس 

18 
فيد ملكَ الحبسِ ، الرهنُ  يالرهنِ  وضعِ  عبارة المذكورة أن الَنتفاع من المرهون للمرتهن لَ يجوز لَٔنه خلافُ صر ح في 

بيل الَستعمال عد  من قو الحفظِ فقط لَ ملكَ الَنتفاعِ و للمرتهنِ يجوز كل ما من قبيل الحفظ ولَ يجوز كل ما ي
 ، كذا ذكُر في الكتاب المذكور في مقام اخر: والَنتفاع

هُ ) هٍ، كُل ِ  مِن   للِرهاهِنِ  ال مِل كَ  أنَه  حَنِيفَةَ  أَبِ  قَ و لِ ( وَج  اَ وَج    19فَ قَط   ب سِ الح َ  حَقُّ  للِ مُر تهَِنِ  وَإِنمه
بس لكَ الحو أنما الرهنُ يفيد م الرهنِ  كما كان قبلَ   الَٰن  فأنه للراهن  المرهونِ  يعني من أجل الرهن لَ يبُد ل  ملكُ 

  :فقط، كذا قال العلامة العيني
تَفع أنَ لل مُر تَهن "ليَ سَ   لََ  دَارا أوَ يل بسهُ  لََ  ثوبا أوَ ايركبهَ  لََ  دَابهة أوَ يستخدمه لََ  عبدا كَانَ  لَو حَتّه  بالمرهون ين  

20".الرهاهِن ِِِذن إلَه  يبَِيعهُ  أنَ لَهُ  وَليَ سَ  فِيهِ  يق رأَ أنَ لَهُ  ليَ سَ  مُصحفا أوَ يسكنهَا
  

سِ و الحفظِ بخلاصة البحث أن عند اجممهور لَ يجوز للمرتهن الَنتفاع من المرهون أصلاً و انما له حقُّ الح
س به كذا ن  أذِنَ له الراهنُ بالَنتفاع فلا بأ إ، لكن قال بعضُ الفقهاء خلافَ ذلك و هم يقولون فقط دونَ الَنتفاعِ 

  ذكُر في الهدايه: 
 دون الحبس حق هل لْن ؛"المالك له يأذن أن إلَ لبس، ولَ بسكنى ولَ باستخدام، لَ بالرهن ينتفع أن للمرتهن وليس
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 21 الَنتفاع 
 : العلامة العيني في شرح هذا القولمن عبارة المذكورة أن  بٔاذن الراهن يجوز للمرتهن الَنتفاع به، قال  ظهر

 فلا الراهن ِذن كان وإن.بلغت ما بالغة قيمته وضمن غاصبا، كان المذكورة الوجوه من بوجه استعمله فإذا: ش
 22به  رضي وقد لحقه الحجر لْن عليه؛ ضمان

ن أجاز إامنا و ن استُهلك في الَستعمال كان ضإذنِ الراهنِ فهو كالغاصبِ و إنِ استعملَ المرتهنُ المرهونَ بغير إيعني 
 الراهنُ بالَستعمالِ فلا يضمنُ لَٔن  المنعَ حقه الراهنِ و قد أعطى حقه برضاه فلا بٔاس ، كذلك قال الَمام الخصفكي:

لِ  فِي  للِ مُر تهَِنِ  الرهاهِنُ  أذَِنَ  وَلَو  ) لِ  أَي  ( الزهوَائدِِ  أَك  نِ  زَوَائدِِ  أَك  مَامَ  لَهُ  قاَلَ  بِِنَ   الرهه  لَ  يَ عُمُّ  ظاَهِرهُُ ( فأََكَلَهَا) فَكُل هُ  زاَدَ  ه   أَك 
 23.ال مُصَنِ فُ  أفَ  تَّ  وَبهِِ  ثََنَِهَا،

ذاتَ لبٍ و لبُ سه  ن كانإن كان مر كباً و لبنُه إن  أذنَ الراهنُ  للمرتهنِ بٔان ئاكلَ زوائدَ الرهنِ فدخل فيه ركابهُ إأي 
لِ ثَنِ منافعِ المرهونِ ن كان داراً وغيرها و كذلك لَ بأ إن كان لباساً والسكنٰى فيه إ مُ الخصفكي و ، قال الَماس  بٔاك 

َ جانب جواز الَنتفاع  ج، أو رَدَ صاحبُ ردِ  المختارِ في المسئلةِ المذكورة اقوالًَ و ر به افتّ المصنف أي صاحب الهدايه
  :بحيث قال

لَمَ  ب نِ  مُحَمهدِ  ب نِ  اللَّهِ  عَب دِ  وَعَن   تَفِعَ  أنَ   لهَُ  یحَِلُّ  لََ  نههُ إ سَََر قَ ن دَ  عُلَمَاءِ  كِبَارِ  مِن   وكََانَ  السهمَر قَ ن دِيِ ، أَس  ءٍ  يَ ن   هٍ بِ  مِن هُ  بِشَي   وَج 
تَ و فِي  لِْنَههُ  الر باَ  فِي  لهَُ  أذَِنَ  لِْنَههُ  الرهاهِنُ، لَهُ  أذَِنَ  وَإِن   ال وُجُوهِ  مِن   فَعَةُ  لَهُ  فَ تَ ب  قَى امِلًا كَ  دَي  نَهُ  يَس   باً رِ  فَ تَكُونُ  فَض لًا، ال مَن  

 .عَظِيم   أمَ ر   وَهَذَا
يَانةَِ ا عَلَى یُح مَلَ  أنَ   إلَه  بِالْ ِذ نِ  یحَِلُّ  أنَههُ  مِن   ال مُع تَ بَ راَتِ  لعَِامهةِ  مُخاَلِف   وَهَذَا: قُ ل ت مِ  عَلَى ال مُع تَ بَ راَتِ  في  وَمَا لدِ  ك   ثُِه  الحُ 
رُوطاً كَانَ  إذَا ال فَتَاوَى جَوَاهِرِ  فِي  رَأيَ ت فَعَة   فِيهِ  قَ ر ضًا صَارَ  مَش  ۔بهِِ  بَِ سَ  لَا فَ  وَإِلَه  رباً  وَهُوَ  مَن  

24 

نتفاعِ المرهونِ يز ِأي  ذكر صاحبُ ردِ  المختارِ)ابن عابدين( في هذا المقام بٔان  محمد بن اسلم السمرقندي لَ يجُ 
 ن  أذن له الراهنُ لَٔنه عيُن الربوٰا لَٔن  المرتهنَ له دَين  كامل  على الراهن و لَ ينقص فيه بشيء فالَٔنتفاع يبقيإأصلاً و 

 ذنه ِن أذن أحد بالزنٰى فلا يجوز الزنىٰ إذن أحد و هذا مثلا فضلا بغير عوض و هو عين الربوا والربوا لَ يجوز ِ
ذن الراهن و وقال صاحب رد المختار بٔان  قولَ محمد بن أسلم مخالف لكتب عامة الفقهاء بٔانهم يجيزون الَنتفاع ِ

دفع هذا التعارض أي بين محمد بن أسلم و عامة الفقهاء بٔان قال ابن عابدين أن  یُحمَلَ قولُ محمد بالديانة أي لَ 
تُ في جواهرِ بٔان قرأ  فضلا، قال ابن عابدين اءِ على الحكمِ أي يجوز قضاءً قهيجوز ديانةً و یُحمل قولُ عامةِ الف

  ۔ن لَ يشترط  فلا بٔاس به إالفتاوى اذا كان الَنتفاعُ مشروطا من قبلُ فهو ربوا و 
 فجائز  لَ بٔاس ن  لَ يشترط  وقتَ الرهنِ إخلاصةُ عباراتِ المذكورةِ أن  عند عامة الفقهاء ألَنتفاعُ من المرهونِ للمرتهنِ 

ذه النيةِ أي ن كا المرتهنُ ينعقدُ الر هنَ بهإن اشترطَ فهو داخل في حكم الربوا و لَ يجوز لكن ههنا نكتة  و هي إبه و 
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لهُ  وزُ و لو أذنَ ؟ فالحقيقةُ بٔان  الَٔنتفاعَ للمرتهنِ في الصورةِ المذكورةِ لَ يجفهل يجوزُ له ذلك ديانةً أم لَ بنيةِ الَٔنتفاعِ 
  ۔الراهنُ كما ذكُرت  دلَئله  من  قبلُ 

  الت وهمُ و دف عه:
وازه في كتب لو أذن له الراهنُ فكيف قيل بجلَنتفاعُ للمرتهن لَيجوز أصلاً و ن  كان اإشكال  و هو إيوُرَد في هذا المقام 

 ؟ و غيرها بداية المبتديالمعتبرة مثلُ الهداية في شرح 
 ذن الراهنِ ونَ ِن استعملَ المرتهنُ المرهو إواجمواب بٔان المراد في تلك المواضع المجو زةَ ليس جوازُ الَنتفاعِ بل المراد 

 والَنتفاع لَ ،ذنه  فعليه الضمان وهو مثل الغصبإن استعمل بغير إاستُهلِك فلا ضمان عليه وهو مثل العارية و 
َُ علامةِ العينى من قبلُ وكذلك قال الَمام السرخسي ئاذن  كما ذكُرلَ يجوز في كل حال أذنَ الراهنُ أو    :تصري

دَمَهُ  عَب دًا كَانَ  أوَ   الدهابهةَ  ال مُر تهَِنُ  ركَِبَ  فإَِن   تَخ  فً  أوَ   فَ لَبِسَهُ  ثَ و باً  أوَ   فاَس   هُ؛لَ  ضَامِن   فَ هُوَ  الرهاهِنِ  إذ نِ  بغَِير ِ  فَ تَ قَلهدَهُ  اسَي  
تَ ع مِل   لِْنَههُ   25عَلَي هِ  ضَمَانَ  فَلَا  الرهاهِنِ، نِ ِِِذ   ذَلِكَ  فَ عَلَ  كَانَ  فإَِن  ۔۔۔كَال غَاصِبِ  فَ يَكُونُ  إذ نهِِ، بِغَير ِ  مِل كَهُ  مُس 

ن في صورة ذن الراهنِ فهو كالغاصب وضمإن كان المرتهنُ تصر ف في المرهونة بغير إأي صر ح الَمامُ السرخسي هناك 
تعملَ ِإأوالنقصان و الَستهلاك  تُهلِك أو ن اس  بارة المذكورة أن  من الع ظهرو ان  تُقِص فلا ضمان عليه ذن الراهنِ واس 

   :عدمِه كذلك صُر حِ في فقه السنة عدمِه بل يتعلق بالضمان ون الراهن لَ أثر له في اجمواز و ذنَ مالْ

 فهو نفعا جر رضق وكل نفعا، جر قرض لَنه الراهن، له أذن ولو المرهونة، بالعين ينتفع أن للمرتهن یحل لَ فإنه
۔ربا

26 
نتفعَ فهو إنتفاعُ و لو زُ الْنتفاعِ لَ يجو ن ار تهنَ بنيةِ الْإنتفاعِ فخلاصةُ البحثِ أن  الرهنَ وُضع لتوثيقِ الدَينِ لَ للإ

فان تفعَ فلا بٔاسَ كما صر ح  نتفاعِ بعدُ الراهنُ للإنتفاعِ و أذنَ ن ارتهنَ لتوثيقِ الدَين لَ بنيةِ الْإداخل  في حكمِ الربوا و 
  :حيث قال به العلامةُ اجمزيري

 أذنه ولو بالمرهون الَنتفاع یحل لَ: يقول فبعضهم: خلافاً  الراهن ِذن بالمرهون انتفاعه جواز في فإن المرتهن أما
 هو وهذا مقابل، بدون دةزيا المنفعة له فتبقى. كاملاً  دينه يستوفي لْنه قرضاً  أو بيعاً  الدين سبب كان سواء الراهن،

 العقد، في ذلك طيشتر  لَ أن بشرط الراهن أذنه إذا بالمرهون المرتهن انتفاع يجوز أنه على الْكثر ولكن الربا، عين
 فإن. يةهد له أهدى ثِ مالًَ  شخص من اقترض لو ما: هذا ونظير. ربا وهو نفعاً  جر قرضاً  يكون شرطه إذا لْنه

۔له  جائزة فإنها شرطها بدون كانت إذا أما مكروهة تكون فإنها مشروطة الهدية كانت

 27  

لراهنُ أو لَ اظهر من عبارة المذكورة أن بعض الفقهاء يقولون بعدم جواز الَنتفاع من المرهون للمرتهن مطلقاً أذن 
أعطى ضا و ذا أعطى شخص لَٔحد قر إذا لَ يشترط في العقد كما إذن الراهن ، والَٔكثر يقولون بجوازه ِئاذن  لَٔنه ربا

ن  إله كذلك  نها غير جائزةإن كا نت مشروطة فإمشروطةٍ في العقد تكون جائزة و  ن كانت غيرُ إالمقروضُ هديةً له ف
  يري:مكان الَنتفاع من المرهون معروفا في القرية فهو كالمشروط و غير جائز كما صر ح به الَمام انور شاه كش
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روطاً في العَق د، ولَ معروفاً في العُر ف جاز، "  ثِ أعلم ان الراهِنَ إن أجاز للمرتهَِن أنَ ينتفع بالمر هُون، فإِن لَ يكن مَش 
 28"ویحَِل له الَنتفاعُ به

 و جائز غير هوففی البلد  معروفاً ون هإذا کان الَنتفاع من المر  أی کالمشروط المعروفَ  أن   المذکورة ۃالعبار من ظهر
 ۔وهذا هو القول الفصل في البابإن لَ يشترط ذلک فی العقد 

 الخاتُه 
ذا العمل : بعد الْتُام هعلينا نعمه على الكمال أما بعد الحمد لله الذي نص ر عباده في كل حال و أفاض

 :اليها من خلال البحث نحب أن نلخص في الخاتُة أهم النتائج الي  وصلنا
ز ن اجُيإ، لَٔن ه نِ الَنتفاعُ من المرهونِ للراهنِ ولَ للمرتهذا تم  عقدُ الرهنِ فلا يجوز إالرهنُ وُضِع لتوثيقِ الدَين 

نتفاعِ إذا حُر مِ من إلَٔن  الراهنَ يعُج ل في أداءِ القرضِ الحبسُ الدائمُ في يد المرتهنِ و هو للراهنِ يتخل لُ حكمُ الرهنِ و 
هو نفع ببدلِ القرضِ ن اجُيز للمرتهنِ فإ، و ضرر له ولَ يعُج ل في أداءِ القرضِ  تفعَ من المرهونِ سواء فلاذا انإالمرهونِ ف

نتفاع فهو بنية الْ ذا ارتهنإنتفاع فو هو عين الربوا و كذلك هو تبديل الوضع لَٔن الرهن وضع لتوثيق الدين لَ للإ
نتفاع أذن الراهن فلا بٔاس بالْ نإنتفاع من المرهون فلَ عُرفَ للإق الدين و يرُتهنُ في البلد لتوثيذا كان إلَ إتبديل الوضع 

 ۔ نتفاع داخل في حكم الربوا و حرام ذا اشترط في العقد أو كان عُرفا في البلد فالْإأما 

ذكور أما في زماننا فالرهن ينُعقَد للإنتفاع خاصة خصوصاً رَهنُ قطعِ الَٔرضِ والد وَرِ وظهر من البحث الم 
الْجتناب منه لَزم  وما الربوا فيجوز الْنتفاع منه بل هو حرام وصورة  من صُوَر  لَة الْنتفاع ليس بجائزٍ و أن  الرهنَ بني

  ۔علينا إلَ البلاغ و اخر دعواا  أن الحمد لله رب العلمين
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البخاري،كتاب الرهن، باب الرهن فی الحضر، ، عمدة القاري شرح صحيَ (ه588)م، محمود بن احْد العيني، بدر الدين: 6 
 ۔، دار احياء الترث العربی بيروت،بدون التاريخ31/6

 282: 2 ۃالبقر :7 
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دار طوق النجاة  ،2538، باب الرهن في الحضر، رقم الحديث ، الصحيَ البخاري، كتاب الرهن(ه254)مالبخاري : 8 
 ۔ه7622

 ه232 ةسن الداؤد الظاهري ، يعملون بظواهر النصوص، وُلد ابو سليمان الداؤد فيجماعة الظواهر: هم تابعي اب سليمان : 9 
،دار  7/85،رد المحتار على الدر المختار،ه7252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الحنفي المتوفي ]۔ه273 سنة ومات في

 [الفكربيروت

 ۔، دارالفکر بيروت بدون التاريخ4/245 :بالآثار، المحلى (ه654)م، الظاهری الَندلسی، ابن حزم، احْد بن سعيد: 10 

،رقم الحديث 2،جاجمامع الصحيَ البخاری ،البخاری: 11  نُ مَر كُوب  وَمَح لُوب  :الرهه  نِ، بَاب   ۔2577،كِتَاب الرهه 

 ۔، بدون التاريخدار الفکر بيروت ،72/72: القاری فی شرح صحيَ البخاری ۃعمد العينی،: 12 

 .ه7673، دارالمعرفه، بيروت، 8/797المزني )ملحقا بالْم للشافعي(، المزنی، مختصر: 13 

 ۔72/72 الحضر فی الرهن باب رهن،القاری فی شرح صحيَ البخاری،کتاب ال ةعمد العينی،: 14 

 ۔ ه7676، باب رهن الحيوان، دارالمعرفه بيروت، ، کتاب الرهن27/738 :، المبسوط(ه682)مالسرخسی : 15 
 

 ۔ه7635، دار احياء التراث العربی، 6/257: ، المغنی(ه423)مابن قدامه : 16 

 

ه(، السنن الكبرى، محقق:عبد القادر عطا، كِتَابُ ال بُ يُوعِ، بَابُ كُلِ  قَ ر ضٍ جَره 658م)البيهقي، ابو بکر احْد بن الحسين : 17 
فَعَةً فَ هُوَ ربًِا،  ه۔7626علميه بيروت لبنان، ال،دارالکتب 73922، رقم الحديث: 5/572مَن  

 ۔ه7634، کتاب الرهن، باب فی حکم الرهن، دارالکتب العلميه، بيروت، 4/764 :بدائع الصنائع ،(ه587)مالکاسانی: 18 
 ۔746ايضا ص: 19 

 ۔72/72 الحضر فی الرهن هن،بابالقاری فی شرح صحيَ البخاری،کتاب الر  ۃعمد العينی،: 20 

 ۔6/675، كتاب الرهنبرهان الدين، الهدايه،  : 21 
 ۔ه7623 ،دارلكتب علميه بيروت 72/687الرهن بالدرك، ، البناية شرح الهداية، كتاب الرهن،العيني: 22

، دارالکتب 496شرح تنوير الَبصار، تَقيق عبد المنعم خليل ابراهيم ، ص ه(، الدرالمختار7388)م علاؤالدين، الحصفکی: 23 
 ۔ه7622علميه بيروت، لبنان، 

 ۔ ه7672، دارالفکر بيروت، لبنان، 5/744 :، رد المحتار على الدر المختار(ه7252)معابدين، ابن: 24 

 ۔باب رهن الحيوان، ، کتاب الرهن27/738: ، المبسوطالسرخسی: 25 

 ۔ه7297، دارالکتاب العربی بيروت لبنان ، 2/754 :فقه السنة، (ه7623)مسيد سابق : 26 

 ۔ه 7626، دارالکتب علميه بيروت لبنان ، 2/233الفقه على المذاهب الْربعة،(، 7243)م اجمزيری، محمد عوض: 27 
تَ لَفَ الرهاهِنُ وَالمر تهَِنُ في شرح صحيَ البخاري، كتاب الرهنانورشاه، فيض الباري : کشمیری، 28  ، باب إِذَا اخ 

 ۔،دارالكتب علميه بيروت بدون التاريخ 2/62وَنَح وُهُ،
 




